
الصيرفـة الإسلاميـة: عقـود وأدوات البنـوك
ذات النظام الإسلامي

, كتوبر كتبه مناف قومان |  أ

استكمالاً لملف الصيرفة الإسلامية الذي افتتحناه بمقال تكلم عن الصيرفة الإسلامية وفلسفتها
وعلى ماذا ترتكز والفرق بين البنك الإسلامي والبنك التقليدي.

ذكرنــا في المقــال الســابق أن العائــد علــى الأمــوال المســتثمرة في المصــارف الإسلاميــة يختلــف عــن البنــك
ية مــن خلال إقراضهــا يــة واســتثمار التقليــدي الــذي يســتخدم الأمــوال المودعــة لــديه في أنشطــة تجار
للعملاء لقاء فائدة محددة سلفًا، على العميل والبنك دفع الفائدة المستحقة سواء في حالة الربح أو

الخسارة في الأوقات المستحقة لها.

في حين أن البنــك الإسلامــي يتقــاضى عوائــده مــن خلال التعامــل بعقــود وأدوات يتــم توظيفهــا في
قنــوات النشــاط الاقتصــادي الحقيقــي النــافع للمجتمــع والــتي تمثــل أدوات التمويــل في الصيرفــة

الإسلامية، وهذا ما سنخوض فيه تفصيلاً فيما يلي.

كمــا ســنوضح الفــارق الجــوهري الــذي تتميز بــه الصيرفــة الإسلاميــة في حــال خســارة المســتثمر الــذي
اقترض المال، والمطالب في البنك التقليدي بأن يدفع المال والفائدة المحتسبة في حالة الخسارة.

العقود المعمول بها في البنوك الإسلامية
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المشاركة

تعتبر القاعدة الأساسية في عقود المشاركة هي “الغنم بالغرم” أي أن الشريكين كما يقتسمان سويًا
الأربــاح المتأتيــة مــن ممارســات الشركــات، فلا بــد أن يتحمــل كــل منهمــا نصــيبه مــن الخســارة في حــال

حدثت، دون أن يتحمل الخسارة طرف واحد فقط.

ويقوم العقد على مشاركة البنك مع أحد عملائه في مشروع معين يشارك كل منهما بجزء ثابت من
يًا يقوم على شراء أو استيراد سلعة معينة مثل سيارات أو آلات أو رأس المال، فقد يكون المشروع تجار
أجهزة إلكترونية أو حتى مواد غذائية ومن ثم تسويقها، ولكل طرف (العميل والبنك) حصته من
الربــح بحســب حصــة رأس المــال المشــارك في الصــفقة، بعــد خصــم التكــاليف وأجــور الإدارة علــى نحــو
متفق عليه بين الطرفين، أما في حال الخسارة فيتم تقسيمها حسب رأس المال، هذا فيما يخص

ية. يع التجار المشار

أما إذا كان المشروع إنتاجي أو خدمي يدخل في مجال الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، فيسهم كل
طـرف (البنـك والعميـل) بحصـة مـن رأس مـال المـشروع وتنشـأ بينهمـا شركـة مساهمـة تنطبـق عليهـا

القواعد القانونية لشركات المساهمة.

المضاربة

عقد بين طرفين أحدهما يملك المال ولا يملك الخبرة في تشغيله واستثماره ويسمى رب المال وعادة
ما يكون البنك أو مستثمر وهو يضارب برأس المال، والطرف الآخر لديه خبرة في تشغيل الأموال في

الأسواق ولكنه لا يملك المال لإقامة المشروع وهذا الطرف يضارب بعمله.

يتــم الاتفــاق بين الطــرفين علــى إعطــاء صــاحب العمــل مــال للاســتثمار والربــح يقســم بينهمــا بنســبة



معلومــة، أمــا الخســارة إن حــدثت يتحملهــا البنــك وحــده، في حين أن المضــارب يخسر جهــده وعملــه
وعدم حصوله على عائد، في حال لم يكن المضارب مقصرًا بعمله أو مهملاً على نحو تسبب في تحقق
الخسارة أو هلاك رأس المال أو بعضه، أما إذا ثبت أنه مقصر وأهمل في العمل المنوط به فهو ضامن

للخسارة المتحققة ولا يتحمل البنك شيئًا من الخسارة.

لــذا تتطلــب أن يكــن المضــارب مخلصًــا في عملــه، دؤوبًــا علــى بــذل أقصى جهــد بقصــد تحقيــق الربــح
وإنجاح المشروع، والجدير بالذكر أن هذا العقد له فوائد كثيرة في المجتمع، فكثير من الناس يملكون
الخبرة والكفاءة في مشروع ما في حين لا يملكون المال لإخراج المشروع على أرض الواقع ويرى النور،
يــادة حركــة النشاطــات الاقتصاديــة وخلــق فــرص عمــل ووظــائف في لــذا كــان هــذا العقــد مســببًا في ز

السوق.

ويــذكر أيضًــا أن عقــود المضاربــة قــد تأخــذ دورًا فــاعلاً في تمويــل المشروعــات الكــبيرة في البنيــة الأساســية
التحتيـة كـالطرق والجسـور والأنفـاق وغيرهـا والمشروعـات الإنتاجيـة الكـبيرة الـتي تتطلـب مـوارد ماليـة
كبيرة وتقوم بها الدولة وحدها بعد اقتراض الأموال من المؤسسات المحلية والأجنبية لهذا الغرض،
فقـد يتـم طـ تكلفـة المـشروع علـى شكـل صـكوك في السـوق تتيـح لحملـة الصـك الاشـتراك في أربـاح

المشروعات وتكون قابلة للتداول في الأسواق المالية بغرض تسهيل حركة تسييل الصك.

البيوع

تقــوم عقــود الــبيوع علــى أســاس الــبيع الآجــل، أي بتقســيط ثمــن المــبيع علــى شكــل أقســاط محــددة
مؤجلة يتم الاتفاق عليها بين البنك والعميل طالب الشراء، ويعد عقد المرابحة من أهم تلك العقود
ويقوم على شرء السلعة المطلوبة من قبل العميل بعد توضيح تكلفة الشراء والمبلغ المالي (الربح) الذي
ســيقوم البنــك بإضــافته، والــذي ســيضاف علــى قيمــة الســلعة لتحديــد ثمــن الــبيع الإجمــالي الــذي

سيحمله المشتري في النهاية.

بالنسبة لربح البنك يتم الاتفاق عليه بين البنك والعميل قبل إبرام عقد البيع، فإذا اتفق الطرفان
بالفعل أصدر العميل أمره للبنك بشراء السلعة، وأبرما بينهما وعدًا يسمى وعدًا بالبيع، فإذا اشترى
البنك السلعة يقوم بإخطار العميل لاستلام السلعة، كما يحدث في وضع شراء السيارات بين البنك

والعميل.

علمًــا أن عقــد المرابحــة يعطــي للعميــل ميزة المساومــة، الــتي تقــوم علــى أن البنــك لــو اســتطاع شراء
الســعلة مــن الســوق بســعر أقــل أو حصــل علــى خصــم، مــن شأنــه تخفيــض قيمــة الســلعة عمّــا هــو
محــدد في عقــد الوعــد للــبيع، ليعــود ذلــك الخصــم مــن حــق العميــل طــالب الــشراء، ويتــم بمــوجبه

تخفيض تكلفة السلعة بمقدار الخصم، ولا يكون من صالح البنك.

في المقال القادم سنكمل في العقود لنتناول الإجارة والسلم والاستصناع والمزارعة والمساقاة والتورق. 
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